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إعداد/ المحاضرة بقسم الدراسات الإجتماعية بجامعة الملك سعود
الجازي بنت محمد بن فهد الشبيكي

1421هـ- 2001م

(ورقة عمل)

مقدمة إلى جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية

بالقصيم في أسبوعها الثقافي


بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة:

اتسمت المسيرة التنموية في المملكة العربية السعودية بسمات مميزة أهمها الإرتكاز على القيم والتعاليم الإسلامية والعمل على تحقيق التوازن بين التطور الإقتصادي المادي وتحسين الأحوال الإجتماعية ومستويات المعيشة لأفراد الشعب. وبرزت. التنمية الإجتماعية كأحد إهتماماتها الرئيسية من خلال مقومات وروافد متعددة تحاول الجمعيات الخيرية بكل جدية أن يكون لها دور فيها.

وحول محور الجمعيات الخيرية وقضايا التنمية الإجتماعية ستتناول هذه الورقة المواضيع التالية:-

1] التنمية في المملكة العربية السعودية بشكل عام.

2] التنمية الإجتماعية على وجه الخصوص.

3] الجمعيات الخيرية والتنمية الإجتماعية.

4] الإستعدادات المطلوب توافرها في الجمعيات الخيرية لتحقيق دورها التنموي.

5] جمعية النهضة النسائية الخيرية كنموذج للإنجاز المتميز في مجال العمل الخيري التنموي.


التنمية في المملكة العربية السعودية:

الحمد لله القائل: {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً} والشكر له الذي خلق للإنسان ما في الأرض جميعاً وسخر له ما في السموات وما في الأرض وحمله أمانة الإستخلاف لينظر في آيات الله وقوانينه فيعمل ويتحرك للاستفادة منها والكشف عنها وتسخيرها لاستمرار حياته وإنمائها أو تنميتها بما يحقق الغرض الذي خلقه الله من أجله وبما يشبع احتياجاته ومتطلباته العقلية والنفسية والجسدية وتطلعاته الإجتماعية والترويحية.

إن مفهوم التنمية يعد من أكثر المفاهيم تعقيداً وإتساعاً وقد تعرضت له كثير من الأدبيات فذكرت أن التنمية هي النمو المدروس أو النمو الموجه وأنها تدخل المقصود لتحقيق النمو بصورة سريعة الخطى في حدود فترة زمنية معينة تحددها خطط التنمية. ووفقاً للمفهوم الذي تتبناه هيئة الأمم المتحدة فإن التنمية تعني العمليات التي تؤدي إلى تقدم المجتمع إقتصادياً واجتماعياً عن طريق تضافر الجهود الحكومية والشعبية. ويشار أحياناً إلى التنمية development على أنها التغير الإجتماعي Social change الذي يتضمن إضافة أفكار جديدة إلى النظام الاجتماعي Social System بهدف تطوير أحوال الناس وتوفير الخير الإجتماعي Social Wellbeing، بينما يرى بعض مفكري التنمية أنها عبارة عن زيادة فرص الحياة أمام الناس.

وتعد قضية التنمية بأبعادها المختلفة سواء كانت سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية أو بيئية أو تنظيمية من القضايا التي تمثل محور اهتمام الأفراد والجماعات والمجتمعات خاصة في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية لمواكبة حركة التطوير العالمية السريعة والمتلاحقة بعد أن فرضت علينا الظروف التأخر والتخلف أزمنة عديدة بسبب العديد من العوامل السياسية والإجتماعية والإقتصادية. لذلك كان لزاماً على هذه المجتمعات الإهتمام بالعملية التنموية والإسراع بها من خلال الأسلوب المدروس القائم على أساس من الدين والخلق والعلم والتكنولوجيا، والمعرفة بظروف المجتمع واحتياجاته والظروف العالمية والإقليمية المحيطة بنا(1).

ولقد حرص الملك عبدالعزيز يرحمه الله (مؤسس المملكة العربية السعودية) منذ اليوم الأول لقيام الدولة على تنفيذ سلسلة من الإجراءات السياسية والإجتماعية والإقتصادية التي كانت بمثابة حركة إصلاح كبيرة فوضع نواة لنظام جديد للحكم على أسس من الشريعة الإسلامية ثم طوره وأوجد نظام الوزارة ومجلس الوزراء، كما أوجد نظماً مكتوبة حديثة لتطوير الدولة إجتماعياً وإقتصادياً وإدارياً استوحاها من تعاليم الشريعة الإسلامية. وربط البلاد ببرامج تنموية مبكرة ليوجد لبلده الكفاءات الإدارية والمالية والإقتصادية والهندسية والطبية، كما وضع أول نظام حديث للعمل والعمال(2).

وقد شهدت الثلاثون سنة الماضية كما أشار إلى ذلك تقرير إنجازات التنمية الأخير(3) تنفيذ ست خطط للتنمية جمعها إطار استراتيجي شامل تمثل في مجموعة من الأهداف البعيدة المدى للتنمية تبنتها الدولة مع بداية تجربة التخطيط التنموي في عام 1390/1391هـ (1970م)، وقد تضمنت تلك الأهداف: رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين وتنويع القاعدة الإقتصادية وتخفيض الإعتماد على إنتاج النفط الخام وتصديره لكونه مصدراً رئيسياً للدخل الوطني وتنمية الصادرات غير النفطية  والمحافظة على الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي وتنمية الموارد البشرية وتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق التنمية المتوازنة واستكمال تنمية التجهيزات الأساسية. وصرفت الدولة خلال تلك السنوات مليارات الريالات لاستمرار تحسين خدمات الإسكان والتعليم والصحة والنقل والاتصالات وتطوير قطاعي الزراعة والصناعة والإسراع في إنجاز البرامج التنموية المختلفة مما إنعكس على رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين.

التنمية الإجتماعية:

الإنسان هو هدف التنمية وغايتها وهو أيضاً أداتها ووسيلتها ودرعها ومحركها والمخطط لها ومنفذها وجاني ثمارها أو مردودها. فالتنمية هي تنمية البشر بمعنى الإستثمار في القدرات البشرية سواء بالتعليم أو الصحة أو تنمية المهارات بما يمكنهم من أن يقوموا بجهد منتج خلاق، والتنمية للبشر تعني أن يجري توزيع ناتج النمو الإقتصادي توزيعاً عادلاً يضم الجميع، والتنمية بالبشر بمعنى أن تتاح فرصة للجميع لكي يساهموا في الجهد(4). وفقاً لما سبق فإن التنمية الإجتماعية عبارة عن عمليات تغيير إجتماعي تلحق بالبناء الإجتماعي ووظائفه، وتسعى لإقامة بناء اجتماعي جديد يمكن عن طريقه إشباع الحاجات الإجتماعية للأفراد. وكل نظام إجتماعي يقوم أساساً حول إشباع حاجة أو مجموعة من الحاجات الأساسية للإنسان، والتنمية الإجتماعية تتعامل مع كافة احتياجات الإنسان. وقد جرى العرف على تقسيم هذا القطاع العريض إلى قطاعات جزئية فالأمم المتحدة مثلاً تقوم بتجزئته إلى قطاعات أربعة هي التعليم والصحة والإسكان والضمان الإجتماعي، كما تقوم الهند بتجزئته إلى سبعة قطاعات هي التعليم والصحة والإسكان ورعاية العمال والنهوض بالطبقات الفقيرة والرعاية الإجتماعية ومنع المشروبات الكحولية والمخدرات وتأهيل الأشخاص المعوقين. كما تقوم كل دولة في العالم بتجزئته إلى قطاعات بعدد وزارات الخدمات التي تعمل على وضع برامج التنمية الإجتماعية موضع التنفيذ(5).

وخطط التنمية السعودية تضمِّن التنمية الإجتماعية كل من قطاع الصحة والضمان الإجتماعي والشؤون الإجتماعية والتأمينات الإجتماعية ورعاية الشباب والنظام القضائي. وعلى الرغم أنه لا يتضح وجود أساس لهذا التصنيف لان كل من هذه القطاعات يقوم على أساس تصنيفي مختلف، إلا أن تلك الخطط قد وضعت أهدافاً خاصة للتنمية الإجتماعية على النحو التالي:

1] تهيئة أفراد المجتمع السعودي كافة ومساعدتهم ليسهموا إسهاماً فعالاً في التنمية قدر إمكانياتهم.

2] إتاحة الفرصة لكل مناطق المملكة لتطوير إمكانيات النمو الموجودة فيها وتزويدها بالخدمات الحكومية.

3] مساعدة المجتمع السعودي على حل المشكلات التي تنجم عن التغيرات الإقتصادية والإجتماعية السريعة التي تصاحب عملية التنمية.

4] حصر التضخم وضبطه ضمن مستويات مقبولة وتخفيض الإعانات دون أن يؤثر ذلك على ذوي الدخل المحدود.

5] توسعة الخدمات الإجتماعية وتحسينها.


الجمعيات الخيرية والتنمية الإجتماعية:

إن المتتبع للبدايات الأولى لقيام الجمعيات الخيرية بشكلها المنظم الحديث يتضح له أن هذه الجمعيات قد قامت بدور رائد ومميز في مجال الخدمات الإجتماعية وتحملت المسؤولية الأولى في الرعاية الإجتماعية قبل أن تتولاها الحكومات بشكل رئيسي، ثم انحسر هذا الدور نتيجة لبعض المتغيرات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية لتصبح هذه الجمعيات مساندة ومكملة للدور الحكومي لتقديم بعض الخدمات التي لا تشملها خدمات الدولة أو لإستكمال بعض الخدمات المطلوبة. ومنذ منتصف الثمانينات الميلادية والعالم يشهد مراجعة تقويمية لدور الدولة في عملية التنمية بشكل عام والتنمية الإجتماعية على وجه الخصوص، والاتجاه إلى فسح المجال للقطاع الخاص لتولي مهام متعددة والإضطلاع بالمسؤولية الأكبر في تقديم الخدمات الإجتماعية والخدمات العامة الأخرى من هنا عاد دور المنظمات الأهلية التطوعية للبروز كقطاع ثالث بين نظام الدولة ونظام السوق (القطاع الخاص) ليسد الفجوات المرتبطة بهذا النظام ويستجيب للاحتياجات ويقدم الخدمات التي لا يعيرها نظام السوق (الذي يقوم على آلية العرض والطلب) إهتماماً.

وقد تناول ديفيد كورتن David Korten العلاقة بين المنظمات التطوعية الخاصة وعملية التنمية من خلال طرح ثلاث مراحل للنمو... المرحلة الأولى ظهر فيها الجيل الأول من هذه المنظمات والذي اعتمد على فكرة تقديم مساعدات تقليدية للفقراء، أما المرحلة الثانية فهي التي ظهر فيها الجيل الثاني من منظمات تطوعية تهدف إلى تقوية إعتماد الشرائح الفقيرة على نفسها من خلال إكسابهم مهارات جديدة (تأهيل، تدريب، توفير فرص عمل)، وأخيراً المرحلة الثالثة التي أفرزت جيلاً ثالثاً من المنظمات يعتمد على اقترابات أكثر إستمرارية ودواماً، تشهد نضجاً أكبر من جانب هذه المنظمات حيث تبدأ في التأثير على مخرجات السياسة العامة وطرح نماذج العمل التنموي قادرة على التأثير في البيئة الإجتماعية والثقافية(7).

وفي مجتمعنا السعودي ارتبطت نشأة الجمعيات الخيرية منذ البداية بالعديد من المبادرات والأدوار الإيجابية في مجال تقديم الخدمات الإجتماعية لأفراد وجماعات من المجتمع خاصة في المرحلة التي لم تستكمل فيها المؤسسات الحكومية تنظيماتها الإدارية الحديثة، حيث استطاعت هذه الجمعيات وبدوافع دينية ووطنية أن  تقدم خدمات متعددة في مجال العناية بالأمومة والطفولة والأيتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. وتنظم ندوات للتوعية الإجتماعية والثقافية والصحية.

وقد سبق ظهور الجمعيات الخيرية بداية الخطط التنموية بعشر سنوات تقريباً حيث كانت بداية تلك الخطط في عام (1390هـ) 1970م، بينما بدأ تأسيس الجمعيات الخيرية (النسائية) منذ عام (1381هـ) 1960م. وتدرج إهتمام الخطط التنموية بالجمعيات الخيرية تدرجاً تصاعدياً يعكس مدى الجهود الإجتماعية التي بذلتها تلك الجمعيات حتى يصبح لها مكانتها اللائقة بها في خطط التنمية وبرامج الدولة. ففي الخطط الثلاث الأولى كان يشار إلى الجمعيات الخيرية في الفصل الخاص بالصحة والشؤون الإجتماعية، ثم في الفصل الخاص بالتنمية الإجتماعية ضمن إهتمامات الضمان والشؤون الإجتماعية، ثم في الفصل الخاص بالتنمية الإجتماعية في مجال الخدمات الإجتماعية كوسيلة مساندة لبعض مجالات الرعاية الإجتماعية مثل الضمان الإجتماعي ودور حضانات الأطفال.

وبداية من الخطة التنموية الرابعة اتجه الإهتمام بالجمعيات إتجاهاً مختلفاً حيث ذكر لأول مرة أهمية البعد التنموي في التخطيط لتطوير الجمعيات الخيرية وضرورة تكامل خدماتها مع خدمات الرعاية الإجتماعية الحكومية وأهمية دورها في مجال التوعية الصحية والإجتماعية. ووضعت كل من الخطة الخامسة والسادسة مجموعة من الأهداف في مجال الخدمات الإجتماعية والشبابية والإعلامية في التنمية الإجتماعية من ضمنها تعزيز دور الجمعيات الخيرية للمشاركة في تنفيذ مشروعات إجتماعية وإقتصادية تسهم في المحافظة على الإستقرار الإجتماعي للمملكة. واتخذت لذلك الهدف سياسة تقوم على الحث على زيادة العمل التطوعي وتدعيم قدرته بتشجيع تكوين الجمعيات الخيرية وتقديم المساعدات الفنية والمادية اللازمة لها لأداء واجبها في تقديم الخدمات والمساعدات في مجال الرعاية الإجتماعية.

وتأتي الخطة السابعة التي نحن في العام الثاني منها لتعطي إهتماماً كبيراً بالعمل التطوعي بإفرادها له أساساً إستراتيجياً خاصاً انبثقت عنه مجموعة من السياسات وهو الأساس الإستراتيجي الخامس الذي ينص على " تطوير الخدمات التطوعية وترسيخ مفهومها وأهميتها لدى أفراد المجتمع والإرتقاء بوسائلها وأساليب أدائها" من خلال السياسات التالية:

1/ تشجيع وتسهيل قيام جمعيات تطوعية متخصصة تعنى بتمنية المجتمع.

2/ زيادة اهتمام الجهات التعليمية والإعلامية والثقافية والرياضية للقيام بجهد في توعية المواطن ودعوته إلى الخدمة التطوعية.

3/ دعم مراكز البحوث وتطويرها للقيام بدراسات ميدانية لتشخيص دوافع العمل التطوعي في المجتمع.

4/ زيادة العناية بدور المرأة في الخدمات التطوعية في إطار القيم الإسلامية وتيسير السبل أمام ممارستها للخدمات التطوعية.

5/ ترسيخ أهمية العمل التطوعي في مناهج التربية الوطنية في مراحل التعليم المختلفة.

إن هذا التوجه الإستراتيجي الذي يعطي الجمعيات الخيرية مكانتها اللائقة بها بصفتها ركيزة أساسية من ركائز التنمية. ليحملها في الوقت نفسه مسؤولية أكبر من ذي قبل ويجعلها تهتم بتقويم وتطوير خدماتها وإعادة ترتيب أولوياتها حتى تتمكن من الاستجابة للاحتياجات الجديدة لخدمة المجتمع وبالتالي الإسهام في وضع خططه التنموية موضع التنفيذ. وإن الاهتمام بدور المرأة في الخدمات التطوعية على وجه الخصوص والتخطيط لتيسير السبل أمامها لممارسة ذلك العمل، ليعتبر دافعاً لمنسوبات الجمعيات الخيرية النسائية على بذل مزيد من العطاء الإيجابي المدروس لتحقيق الطموحات المأمولة من دور تلك الجمعيات ليتخطى مجرد كونه أحد الأسس الإستراتيجية أو أحد محاور الاهتمام والتركيز إلى أن يصل أن يصبح أحد الأهداف الرئيسية لخطط التنمية كما وصل إلى ذلك القطاع الخاص من قبله والذي انفرد بأحد أهداف خطة التنمية السابعة.

وفي ضوء الأهداف العامة لخطة التنمية السابعة واسترشاداً بأسسها الإستراتيجية من زاوية البعد الإجتماعي وتحقيقاً لبعض سياسات تلك الاستراتيجيات، على الجمعيات النسائية الخيرية إدراك الأمور التالية وإعطائها الاهتمام اللازم:

أولاً: يشكل التخصيص أو الخصخصة Privatization جزءاً مهماً من إستراتيجية الدولة بعيدة المدى لزيادة الفرص المتاحة للقطاع الخاص ورفع مستوى الكفاءة والقدرة التنافسية للإقتصاد الوطني. وقد تناولت كثير من الدراسات موضوع الخصخصة وتأثيراتها المختلفة على الأفراد والجماعات إيجاباً وسلباً حاضراً ومستقبلاً. وما يهمنا ذكره هنا أنه على الرغم من أن الدولة قد اشترطت للخصخصة منفعة حقيقة في تخفيض التكلفة وحسن الأداء وتشغيل المواطنين، وعلى الرغم من أن الدولة لم تخلِ مسؤوليتها عن رعاية الفئات المحتاجة بل زادت مخصصات الضمان الإجتماعي لهم حتى في أوقات الحرب والأزمات الإقتصادية، إلا أنه من المتوقع أن تؤثر الخصخصة في زيادة حجم البطالة في المجتمع وما ينجم عن ذلك من مشكلات إجتماعية نتيجة انخفاض الدخول مما سيضيف إلى عملاء الجمعيات الخيرية عملاء جدد كانت تساعدهم مساعدات جانبية ومؤقتة وبنسب بسيطة وهم القادرون على العمل الذين لا يجدون فرصة لذلك، ويحملها في الوقت نفسه مسؤولية التخطيط لاستيعابهم ورعايتهم وإعادة تأهيلهم وتدريبهم على الوظائف المطلوبة في سوق العمل.

ثانياً: وبما له علاقة بما سبق فإن عناية الخطة الحالية بإعادة التأهيل والتدريب لرفع إنتاجية العامل بما يحقق الاستفادة القصوى من التقنيات والتجهيزات المستخدمة في الأنشطة التنموية، واهتمامها بزيادة مساهمة المواطنين في القوى العاملة في القطاعات الإقتصادية المختلفة وخصوصاً القطاعات التي تتركز فيها العمالة الأجنبية، والتوسع في مجالات عمل المرأة، كل ذلك يتطلب من الجمعيات الخيرية الإهتمام بايجاد السبل والآليات اللازمة لإعادة تأهيل العمالة الوطنية (رجالاً ونساء)، والتوسع في برامج التعليم التقني والفني والتدريب المهني بالتعاون مع القطاع الحكومي والخاص. كما أن على هذه الجمعيات العناية بسعودة الوظائف وتوعية أفراد المجتمع بأهمية العمل كقيمة دينية وإجتماعية خاصة نحو الحرف والمهن التي لا تلقي قبولاً من بعض المواطنين والمواطنات، إلى جانب أن الجمعيات من الممكن أن تكون مركزاً لتوفير المعلومات عن سوق العمل وفرص الوظائف بشكل دائم للإسترشاد بذلك في عملية الاختيار الوظيفي والمهني سواء بالنسبة للحكومة أو القطاع الخاص.

ثالثاً: إن المشكلات والظواهر والسلوكيات الإجتماعية غير المرغوبة التي نتجت عن التغيرات الإقتصادية والتطورات التقنية التي تشهدها البلاد تعد من القضايا الهامة والأساسية التي قد تؤثر سلباً في المسيرة التنموية، مما يتطلب من الجمعيات الخيرية المساهمة في مواجهتها ورصدها ودراستها ومن ثم تنظيم البرامج التوعوية الهادفة للتصدي لها. ومن الأمثلة على تلك المشكلات والسلوكيات: الإسراف والتبذير والإنفاق الترفي في بعض جوانب الاستهلاك المختلفة من ملابس ومأكولات ومشروبات تهدر فيها الأموال وتهلك بسببها الموارد، زيادة الاعتماد على الأيدي العاملة الوافدة من الخدم وما لذلك من آثار غير مرغوبة إقتصادياً وثقافياً وإجتماعياً ودينياً. أتساع دائرة أوقات الفراغ وإشغالها بما لا يفيد بل في أحيانٍ كثيرة قد يضر ولو على المدى البعيد غير المباشر. وقد دعت هذه الخطة إلى ضرورة مواجهة الآثار السلبية للفضائيات على سبيل المثال ببرامج ترفيهية هادفة تناسب جميع الفئات وتراعي قيم المجتمع الدينية وعاداته الإجتماعية.

رابعاً: بإمكان الجمعيات الخيرية أن تكون قناة هامة من قنوات التعليم المستمر خارج نطاق المدارس والمعاهد والجامعات لتحقيق إستراتيجية هامة من إستراتيجيات الخطة تنص على: (ضرورة تطوير مخرجات التعليم بما يتفق والشريعة الإسلامية واحتياجات المجتمع المتغيرة ومتطلبات التنمية). وذلك من خلال الدورات التعليمية المتقدمة، والندوات، والمحاضرات والتدريبات العملية وورش العمل في المجالات المختلفة ثقافياً وإقتصادياً وإجتماعياً لما تتسم به هذه الجمعيات من مرونة ومقدرة على تخطيط وتنفيذ مثل تلك الدورات والندوات.

خامساً: يقع على الجمعيات الخيرية النسائية في نظري مسؤولية هامة في توعية المرأة السعودية بحقوقها وواجباتها الشرعية والوطنية لأن عدداً غير قليل من النساء متعلمات وغير متعلمات ميسورات أو فقيرات كبيرات أو صغيرات يجهلن الإلمام بذلك، مما يترتب عليه كثير من مشكلات الخلافات والطلاق والتفكك الأسري والتي تنعكس على مقومات المجتمع ومن ثم مسيرته التنموية. وإن تنظيم البرامج التوعوية في هذا المجال وبأساليب وطرق متنوعة وجاذبة ووفق خطط سليمة بأهداف محددة كفيل بعون الله بتحقيق نتائج جيدة ومفيدة للأفراد والأسر والمجتمع ككل.

سادساً: على الجمعيات الخيرية المسارعة لإقتناص الفرص الجديدة التي تتيحها لها خطة التنمية الحالية من خلال بعض سياسات أسسها الإستراتيجية التي تمكن من تحقيق أهداف التنمية بشكل عام فعلى سبيل المثال يمكن الجمع بين الأساس الإستراتيجي الذي ينص على "الإهتمام بصيانة التجهيزات القائمة للحفاظ عليها في حالة تشغيلية تتيح أقصى قدر من كفاءة الاستخدام وتقليل التكاليف" والأساس الإستراتيجي الذي يدعو إلى "التوسع في مجالات عمل المرأة بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية" والاستفادة من هذا التوجه في تنظيم برامج تدريبية فنية متخصصة تؤهل المرأة لمعرفة متطلبات التشغيل والصيانة للوحدات الفنية الملحقة بالمؤسسات النسائية التعليمية والإدارية والإجتماعية. وأن مما يساعد على ذلك أن مجتمعنا ولله الحمد مجتمع غير مختلط يحبذ أن تتولى الجهات النسائية فيه كافة المهام المتعلقة بقطاع العمل. إلى جانب أن ذلك يوفر فرصاً وظيفية متعدد للمرأة السعودية ويوفر فرصاً إدخارية للمرأة العاملة وغير العاملة. ومن الفرص المتاحة أيضاً والتي يجب على الجمعيات الاهتمام بها فرصة توجه الدولة للاهتمام بأمر السياحة حيث يمكنها المشاركة في تنظيم الدورات التدريبية المتخصصة لتأهيل المرأة للقيام بالمهام الإرشادية السياحية للوفود النسائية الزائرة، إلى جانب إعطاء الفرصة للمهتمات بالأمور التراثية والثقافية والموهوبات لتكوين مراكز تُعنى بالفنون التراثية تحت مظلة الجمعيات النسائية بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية الأخرى.

سابعاً: في خضم ذلك كله لا يجب أن تغفل الجمعيات الخيرية أو تقلل من خدماتها للفئات المحتاجة والتي ارتبطت بها دينياً وتاريخياً وإجتماعياً، وتحملت ولا زالت جزءاً كبيراً من مسؤولية العناية بها، وهم اليتامى والأرامل والمسنون والمرضى وذي الاحتياجات الخاصة. لأن مما يميز الجمعيات الخيرية في عصرنا الحاضر الذي اتسم باتجاه الأفراد والجماعات والهيئات لخدمة مصالحهم الخاصة هو اهتمامها بالبعد الإنساني في الحياة البشرية وخدمتها له بما وضعته من أهداف سامية لا تسعى إلى الربح المادي، وبما تتصف به من مرونة وحيوية واستقلالية تعينها على استمرار مساعدتها لهم بالطرق والأساليب التي ترضي الله سبحانه وتعالى وتخدم المجتمع وتحقق مصالح أولئك الفئات.

الاستعدادات المطلوب توافرها في الجمعيات الخيرية لتحقيق دورها التنموي:

1] من المهم بادئ ذي بدء تحديد جهة معينة تعنى بالشأن التنموي في الجمعية سواء كان مجلس الإدارة أو لجنة استشارية تضم ذوي خبرة واختصاص أو غير ذلك مما تراه الجمعية.

2] يجب أن تعطى أولوية لتنظيم العمل داخل الجمعية من الناحية الإدارية سواء بالنسبة للمتطوعات أو الموظفات من خلال لوائح وتعليمات تحدد فيها الأهداف والأدوار والمسؤوليات والمهام ثم توضع خطط العمل المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف على المدى البعيد والمتوسط والقريب.

3] على الجمعيات الخيرية القيام بعملية تقويم ومراجعة لأهدافها وأساليب عملها ومدى قدرتها على مواكبة المستجدات للمساهمة في تنمية المجتمع من خلال الدراسات والمسموح العلمية والتي يمكن عن طريقها معرفة الإمكانيات وفهم الظروف المحيطة وتحديد المعوقات والصعوبات التي تواجه هذا المتطلب والوصول للنتائج المرغوبة.

4] ضرورة الاهتمام بموازنة الأمور في الجمعيات الخيرية بشكل جيد بحيث لا يطمس العمل الوظيفي داخل الجمعيات روح المبادرات التطوعية ومرونتها ولا تتدخل الاجتهادات التطوعية غير المؤهلة في الأعمال التي يتطلب العمل بها تخصصات معينة. وفي كل الأحوال يجب اعتبار التطوع عنصراً أساسياً لحيوية العمل بالجمعيات الخيرية.

5] الحرص على الاستفادة من الخبرات والتجارب المتميزة في هذا الجانب سواء من داخل المملكة أو خارجها عربياً أو عالمياً. خاصة تجارب المنظمات العالمية كهيئة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة مع الاهتمام بمرجعيتنا الدينية وعاداتنا وتقاليدنا العربية.

إلى جانب هذه الاستعدادات المطلوبة من قبل الجمعيات وحتى نضمن أداء ذلك الدور التنموي لها في المجتمع تبرز أهمية دعم وتطوير الأجهزة الحكومية المعنية بشؤون الجمعيات الخيرية في المملكة ورفع مستواها الإداري والفني والإجتماعي من أجل الاستجابة لمتطلبات العمل التنموي السليم والمشاركة التطوعية الأهلية الفعالة. كما أن العلاقة بين الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية المعنية بالتنمية الإجتماعية يجب أن تكون علاقة جيدة وواضحة يتم من خلالها تبادل المعلومات المطلوبة والتنسيق المستمر لضمان أداء العمل بالشكل والكيفية المطلوبة للعمل التنموي. وإن في التنسيق بين الجمعيات الخيرية نفسها وتبادل المعلومات وتوزيع المهام والتخصصات لفائدة كبيرة لتوفير كثير من الجهد والوقت والمال.

ولا يجب أن تشعر الجمعيات أن الاستعدادات المطلوبة لتحقيق المشاركة التنموية صعبة التحقيق أو بعيدة المنال ويمكنها أن ترى في النموذج الذي ستطرحه هذه الورقة وهي نموذج جمعية النهضة النسائية الخيرية مثالاً جيداً للعمل الخيري التطوعي الذي يسعى بكل جدية لأن يكون ركيزة من ركائز التنمية الحديثة في المملكة العربية السعودية.


جمعية النهضة النسائية الخيرية

وإنجازاتها المتميزة في مجال العمل الخيري التنموي

منذ إنشاء هذه الجمعية عام 1382هـ برز اهتمامها بضرورة التنظيم الجيد والتخطيط السليم للعمل وفقاً لمتطلبات المرحلة الزمنية التي تعيشها والتوجه الإجتماعي التنموي للبلاد. لذلك لم تسارع مؤسساتها إلى تسجيلها رسمياً في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية إلا حين استكملت وضع نظامها الأساسي من قبل الخبرات المتخصصة في هذا المجال لذلك سجلت في الوزارة برقم "2".

ونما هذا التوجه وتطور بشكل ملحوظ خلال السنوات العشر الماضية حيث بدأت الجمعية بتشكيل لجنة علمية للتخطيط والدراسات مكونة من مجموعة من الأكاديميات المتخصصات في الحقول الإجتماعية  المختلفة بالإضافة إلى عدد من عضوات الجمعية المهتمات بموضوع التخطيط والدراسات العلمية، وبدأت اللجنة أول أعمالها بتنظيم دراسة علمية موسعة للفئات المستفيدة من خدمات الجمعية من الأسر المحتاجة عام 1410هـ ولعينة بلغت (700 أسرة) بهدف معرفة أثر تقديم تلك الخدمات على أولئك الأسر طيلة السنوات الماضية وأوجه القصور والضعف في ذلك ومتطلبات العمل المستقبلي معهم.

وحينما جددت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية نظام الجمعيات الخيرية ووضعت دليلها الإسترشادي ليكون إطاراً لعمل الجمعيات الخيرية كانت الجمعية قد بدأت بوضع نظامٍ أساسي لها تتضح من خلاله المهام والمسؤوليات والصلاحيات لكل من مجلس الإدارة والعضوات بما يتفق وحجم مسؤوليات الجمعية والدور المتوقع منها. كما وضعت نظاماً خاصاً للمتطوعات في المراكز المتخصصة بهدف إيجاد مجالات محددة في أوقات ثابتة يتاح للمتطوعة من خلالها دعم العمل في أي من هذه المراكز. وأقامت دورات تدريبية متعددة لتطوير مهارات العمل التطوعية بدأتها بالمتطوعات من عضوات مجلس الإدارة. واستعانت الجمعية باستشاريات للتطوير الإداري من داخل الجمعية ومن خارجها لعمل نظام كامل للتوظيف يحوي اللوائح والقواعد التي تحكم علاقة الموظفات بالجمعية ويحدد حقوق الموظفة وواجباتها والتزاماتها تجاه الآخريات في العمل. وتم تنظيم ملف لإجراءات العمل الإداري والمحاسبي في الجمعية يشرح بالتفصيل خطوات العمل الإداري ويحدد الاتصالات المطلوبة لتيسير العمل وأنواع الملفات والسندات والإيصالات المحاسبية اللازمة. وقامت الجمعية باستثمار أموالها بما يتلاءم مع بنود لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية وقواعدها التنفيذية ليساهم في تأمين دخل ثابت ومستقل للجمعية يمنحها الاستقرار المالي لتلبية احتياجات الفئات المستهدفة من خدماتها.

وبعد أن استكملت الجمعية تنظيماتها الداخلية لعمل المتطوعات والموظفات والإجراءات الإدارية والمحاسبية اللازمة للعمل، توجهت إلى مراكزها المتخصصة وعملت على تطويرها وتحسين أوضاعها واهتمت بالتأهيل المهني وقامت بدراسات الجدوى لعدد من المشاريع التأهيلية الإجتماعية التي تساعد الفتيات فيها والنساء على إيجاد مصدر ثابت للدخل وتسهم في الوقت نفسه بفاعلية في برامج التنمية الإجتماعية. ومن الأمثلة على تلك المشاريع:

1] مركز النهضة للتأهيل الخاص الذي أنشاء عام 1401هـ ليهيئ للسيدات والفتيات فوق الثامنة عشر من العمر من ذوات الإعاقات المختلفة فرصة استغلال قدراتهن ومواهبهن للقيام بعمل منتج في الخياطة والتطريز وأعمال الفخار والسيراميك والزجاج والخشب ومن ثم يتسنى لهن الاكتفاء الذاتي مادياً والاندماج الفعلي بالمجتمع واعتبرتهن الجمعية موظفات عاملات بالجمعية وعددهن يتجاوز 75 عاملة في الوقت الحاضر.

2] مركز النهضة للتشغيل الذي أنشأ عام 1414هـ ليعمل على تدريب سيدات وفتيات من أسر الجمعية على العمل المصنعي لإنتاج الأزياء الرسمية للمدارس والمستشفيات والمؤسسة المختلفة.

وقد تم فيما بعد دمج مركز النهضة للتشغيل بمركز النهضة للتأهيل الخاص حسب ما اقتضته ظروف تطوير وتحسين العمل في مراكز الجمعية.

3] مركز النهضة للتراث الذي أنشا عام 1411هـ بهدف الحفاظ على التراث السعودي وتأهيل وتشغيل فئات من السيدات والفتيات ممن لديهن مهارات في العمل اليدوي.

4] مدارس النهضة للتعليم الخاص التي أنشأت عام 1407هـ للعناية بتقديم خدمات تربوية وتعليمية خاصة للأطفال من ذوي متلازمة داون. والتي طورت خدماتها لتقوم مؤخراً بتنظيم برنامجاً للتدريب المهني لبعض طلاب وطالبات المدارس في المرحلة المتوسطة بهدف توظيفهم. وبدأت الجمعية بتعيين خريجتان منهن في مركز الإدارة العامة كمساعدات سكرتيرات.

5] أتاحت الجمعية الفرصة المكانية والتشغيلية لمصنع لازوردي للذهب لافتتاح دورات تدريبية لفتيات أسر الجمعية في مركز النهضة للخدمات الإجتماعية على صياغة الحلي والمجوهرات الذهبية واستمر هذا المصنع وتطور ولاقى إقبالاً كبيراً من أولئك الفتيات.

هذا إلى جانب المشاريع التأهيلية الفردية المتعددة للرجال من ذوي الدخول المحدودة والاحتياجات الخاصة وللنساء القادرات على العمل من الأرامل والمطلقات وتابعت الجمعية تلك المشاريع من خلال قسم متخصص لذلك في مركز النهضة للخدمات الإجتماعية لا يكتفي بتلك المهمة فحسب، بل ويتعداها ليكون مركزاً تنسيقياً إعلامياً بين المتقدمين لطلب الوظائف من شباب وشابات الأسر المحتاجة والجهات المعنية بالتوظيف سواء كانت في الحكومة أو في القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بجانب توليه خطط التنمية السعودية اهتماماً كبيراً وتجعله من أهدافها التنموية الرئيسية وهو موضوع السعودة أو إحلال القوى السعودية العاملة محل الأجنبية كثفت الجمعية اتجاهها منذ عام 1412هـ برنامج السعودة ووضعت السياسات الكفيلة باستقطاب المتخصصات من الكفاءات الوطنية للعمل بمراكزها ووفرت فرص العمل أيضاً للقادرين والقادرات على العمل من الأسر المحتاجة كالسائقين وموظفي الأمن وعمال الصيانة وعاملات النظافة، وحققت الجمعية نسبة عالية من السعودة بلغت 88.8% نالت عليها جائزة الأمير نايف للسعودة لعامين متتاليين هما عام 1419هـ ، 1420هـ.

ولما للجوانب التعليمية والصحية من أهمية كبيرة في تحقيق أهداف التنمية السعودية، استحدثت الجمعية مركزاً خاصاً للتوعية الصحية بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، وعينت فيه بعض المتخصصات اللواتي بدأن عملهن بدراسة علمية كبيرة لمتطلبات التوعية الصحية في الأحياء المحدودة الدخل وسط المدينة كان من نتائجها وضع الخطط اللازمة للتوعية الصحية بشكل عام بناء على فهم ودراسة للواقع والظروف الاجتماعية والصحية.

أما فيما يتعلق بالجانب التعليمي فإن مركز النهضة للتعليم المتواصل والذي بدأ منذ إنشاء الجمعية بهدف تنمية قدرات المرأة بالتعليم والتثقيف في مختلف المجالات وحسب اهتماماتها واحتياجات المجتمع، قد وضع بالإضافة إلى دوراته التعليمية المتواصلة، نظاماً دراسياً مكافئاً لمستوى الدراسة الجامعية منهجياً وأكاديمياً لإتاحة الفرصة للسيدات اللواتي لم تتح لهن فرصة الالتحاق بالجامعة للحصول على شهادات عليا معترف بها إلى جانب اهتمام المركز بالدورات التعليمية التثقيفية المتميزة للأطفال.

وفيما له علاقة بصميم العمل التنموي الإجتماعي انتهت الجمعية مؤخراً من الإعداد لمشروع إجتماعي رائد بعد دراسة علمية موسعة بعنوان " نحو نموذج تكاملي لتحقيق التنمية المستديمة في حي الفيصلية" لتحسين الأحوال المعيشية وتطوير إمكانات وقدرات ساكني حي الفيصلية احد الأحياء الشعبية المحتاجة إلى الرعاية والاهتمام في مدينة الرياض.

هذا ما أمكن تسليط الضوء عليه في هذه الورقة حول خدمات الجمعية وبرامجها المعنية بالشؤون التعليمية والتدريبية والتأهيلية والصحية والتي تعتبرها المجتمعات ركائز أساسية في العمل التنموي. ولم تتطرق الورقة بالطبع لخدمات الجمعية الرعائية والخدمية الأخرى. ويبقى ملاك هذا كله لهذه الجمعية ولغيرها من الجمعيات الخيرية في بلادنا التوجه إلى الله العلي القدير بالشكر والمنة والعناية بالاحتساب وإخلاص النية لأن في هذا الخير الكثير في الدنيا والآخرة. ونختم بما بدأنا به بكلام الله العظيم الذي قال: {من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون} وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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